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حقوق المواطنة في الدستور والقانون
وإمكانية تفعيلها بالشكل الذي يتفق ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة
إن الحديث في موضوع حقوق المواطنة وإمكانية تفعيلها بشكل متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان كما تعكسها المواثيق الدولية.  هو موضوع استحوذ على كثير من الانتباه في الآونة الأخيرة لارتباطه بتحقيق العدل، وتفعيل المساواة بين أبناء الوطن الواحد، بما يزيد توثيق الروابط التي تجمع أهل مصر، دون أن تُكَبِلَ حرياتِهم أو تُنْقِصَ من حقوقهم الطبيعية، ففي القيم والسُنَن التي سادت على ضفاف النيل، وفي سماحة أبنائه الأصيلة، فُسْحَة لتعايش الجميع في أمن واحترام متبادل. 

والبحث والمناقشات في اجتماع اليوم تنقسم إلى شقين الأول: يدور حول حقوق المواطنة في دستور مصر وقوانينها، ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان التي اتفقت دول العالم على إعلانها وضرورة حمايتها وتفعيلها لجميع أفراد الأسرة البشرية. والشق الثاني يبحث أحد الجوانب العملية لهذه الحقوق، وعلى الأخص مطابقة المادة ٣٣ من الفصل السابع للائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، والخاصة بذكر الديانة على البطاقات الشخصية للمبادئ المعلنة في الدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذه مسائل أظهر أهميتها حكم صدر مؤخراً عن المحكمة الإدارية في قضية لعائلة بهائية. لا شك في أن الوقت قد حان ليواجه المهتمون بشأن حقوق الإنسان التفاوت الكبير بين ما يقرره الدستور والقانون من حقوق وحريات للمواطنين، وبين الواقع في الحياة اليومية، ويتخذون بشجاعة موقفاً صريحاً يعرب عن مدى جدية إيماننا وتمسكنا بحقوق الإنسان.

وأبدأ بالملاحظة الأولى لي، وهي أن تفعيل حقوق المواطنة - وهي بصورة عامة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور - على نحو يتفق ومبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، هو أمر طبيعي وواجب، بل الغريب أننا مازلنا نبحث عن كيفية تحقيق ذلك رغم أنها أصبحت - نظرياً - سارية المفعول في بلادنا منذ ما يقرب من ربع قرن. فعلاوة على أن  المواثيق الدولية التي أعلنت هذه المبادئ هي في الواقع وباعتراف الدولة أحد المصادر التي استقى منها الدستور الحقوق والحريات التي يكفلها للمصريين، وعلى الرغم من أن مصر ملتزمة دولياً بصونها واحترامها، فإن المصادقة على العهد الدولي ونشره في الجريدة الرسمية جعل منه قانوناً مصرياً واجب التنفيذ منذ ربع قرن كما أشارت لذلك المادة 151 من الدستور المصري. 

فتصريحات الحكومة المصرية المتكررة أمام الهيئات الدولية تؤكد أن نصوص الدستور المصري الخاصة بالحريات والحقوق العامة مستمدة من النظام الدولي لحقوق الإنسان. من ذلك ما جاء في تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٩٣م، وفيه تعلن مصر في الباب الأول وعنوانه "مبادئ حقوق الإنسان والدستور المصري": أن الدستور قد ´تضمنت معظم نصوصه المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها بالمواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات، الدولية الصادرة بشأنهاª. هذا بالإضافة إلى أن مصر قد التزمت بأن تساهم في صون هذه الحقوق واحترامها حتى في خارج أراضيها. وهذه الصورة من التعاون الدولي تعتبر وفاء بالالتزامات الذي توجبه على أعضاء الأمم المتحدة الفقرة ٣ من المادة ٥٥ والمادة ٥٦ من ميثاق الأمم المتحدة بأن تتعاون مع المنظمة العالمية على مراعاة حقوق الإنسان والعمل على احترامها. 

ونستخلص من هذه العلاقة الوثيقة بين دستورنا والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أن المرجع الطبيعي في تفسير وفهم النصوص المبهمة في الدستور - خاصة فيما تعلق منها بالحريات والحقوق والواجبات العامة - هو المصدر الذي أستوحت منه هذه النصوص، وهو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأكتفي بهذا القدر في مسألة ارتباط الحقوق والحريات المقررة في الدستور بالنظام العالمي.

وأعود إلى الدستور الذي خصص بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة، وسأكتفي بالحديث عن نص المادتين ٤٠ و٤٦ مبتدئة بالأخيرة التي تضمن للمصريين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ولا أجد ضرورة للتوسع في مناقشة ما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية لأنها ليست في صميم الموضوع الذي يهم هذا الاجتماع. 

جاء نص المادة ٤٦ من الدستور مقتضباً للغاية فلا مناص إذن من البحث عن عناصر حرية العقيدة وكيفية وحدود ممارستها من الاستعانة بالمواثيق الدولية. وكخطوة أولى لفهم حرية العقيدة يلزم تحديد معنى العقيدة، لأن بعض الأحكام القضائية اختلفت في تحديد معناها. لقد عرّف المنجد العقيدة بأنها ´ما عقد عليه القلب والضميرª أو ´ما تَدَيّن به الإنسان واعتقدهª، ومفهوم سياق النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية يأخذ بهذا المعنى الواسع للعقيدة وعلى أنها أعم من الدين، وقد يُراد بها الدين وقد يًراد بها غير الدين. وهذا ما يستخلص من المادة ١٨ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقرر حرية الإنسان في أن يتخذ دينا أو عقيدة وحقه في أن يمارس هذا الدين أو هذه العقيدة. 

وهذا الفهم يخالف ما ذهب إليه حكم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القضية رقم ١٩٥ سنة ٤ قضائية الصادر في ١١ يونية ١٩٥٢وهو بصدد تفسير نص مشابه في دستور سنة ١٩٢٣م حيث ذهبت المحكمة إلى اعتبار العقيدة فرعاً من الدين وليس مفهوما موازياً له، حتى تستبعد البهائية من نطاق الحماية التي قررها ذلك الدستور للعقيدة، فقصر  الحرية على الفروع الدينية دون الأصول الكلية، وحصرت ما للإنسان من حرية الاعتقاد في استبدال المذاهب والفرق بأخرى، أوكنيسة بأخرى. 

ولحسن الحظ أن المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ هام حول حرية العقيدة فى الحكم الصادر بجلسة 18-5-1996م  " بان حرية العقيدة –فى اصلها- تعنى ألا يٌحمّل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالاة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو إزدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة ان يكون صونها لمن يمارسونها اضراراً بغيرها ولا أن تيسر الدولة- سراً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها ارهاقاً لآخرين من الدخول فى سواها ولا يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها "، وبذلك تكون المحكمة العليا قد فسرت المادة ٤٦ من الدستور بما يضمن للأفراد الحرية المطلقة في اختيار ما يؤمنون به سواء كان أو لم يكن ديناً سماوياً. 

وهذا الحكم يطبق أيضاً نص المادة ١٨ من العهد  الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر  ونشرته في الجريدة الرسمية وأصبحت بنوده نافذة في مصر كقانون داخلي منذ ١٤ أبريل ١٩٨٢،  وأضحى جزءاً من نظامها القانوني، وأحد عناصر نظامها العام، بما يقدمه من تفصيل للمبادئ التي احتواها الدستور. ومع ذلك قلما أعاره القضاء الأهمية الجديرة به . 

وقد أوسع العهد من نطاق مفهوم حرية العقيدة إلى حدّ بعيد، فجعلها مطلقة من كل قيد بحيث لا يمكن لأي تشريع - ولو كان قانون طوارئ - أن يضيق أو يقيد إطلاقها. ومضمون المادة ١٨ منه يدل على أن حرية العقيدة تشمل الحرية في اعتناق أي دين يختاره الإنسان، أو الإيمان بما لا يَمُت إلى الأديان بصلة، كما أكدت حريته في أن يغير إيمانه وقتما شاء، وحريته في إظهار دينه أو اعتقاده، سواء كان ذلك بالعبادة، أو بإقامة الشعائر، أو بممارسة معتقداته، أو تعليمها لغيره، وسواء أتى الإنسان ذلك منفرداً أو مجتمعا مع غيره، في أماكن خاصة أو عامة. هذه هي الأبعاد الرحيبة لحرية العقيدة التي أدخلها واضع الدستور في إعتباره - كما سبقت الإشارة - عندما صاغ المادة ٤٦ من الدستور والتي أصبحت الآن نصاً يطبقها. 

وحتى الحالات التي سمحت فيها الفقرة الثالثة من المادة ١٨ المذكورة بأن يكون إخضاع حرية التعبير عن الدين أو الاعتقاد إلى بعض القيود، وهي حالات معدودة على وجه الحصر، إذا دعت ضرورة تستلزم تقييدها من أجل حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب، أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية - حتى هذه الحالات الاستثنائية مشروطة بأن تكون للضرورة، وبشرط أن يصدر قانون سابق بها. 

والسؤال الذي يجب طرحه هو هل كتابة الدين أو المعتقد على أوراق الهوية يعتبر إظهاراً أو تعبيراِ عن الدين أو الاعتقاد في حكم المادة ١٨ سالفة الذكر؟ .

ورغم عدم تخصصي، أعتقد بأنه ليس تعبيراً للدين أو الاعتقاد لأن هذا التعبير يجب أن يكون بالإرادة الحرة (الاختيار الحر) والذي تُجيزه المادة ١٨ للشخص صاحب البطاقة، بينما ذكر الدين تستلزمه حالياً المادة ٣٣ من الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤، بدون أن تترك الخيار لصاحب الهوية، وهو ما لا تسمح به المادة ١٨ وفقاً للتفصيل الذي قدمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في شرحها لهذه المادة حيث أكدت أنها لا تجيز إكراه الشخص على الجهر بانتمائه أو عدم انتمائه لأي دين أو اعتقاد. و كذلك حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره " لا  يٌحّمل الشخص على الإعلان عن عقيدته " ولا يسمح نظامنا القانوني للائحة تنفيذية صادرة بقرار من وزير الداخلية بأن تٌقيد حرية أطلقها  الدستور وأكدها القانون.

وعلاوة على هذا اقترن تنفيذ البند ٣٣ من اللائحة بتعليمات لا أعرف مصدرها على وجه التحديد، تحصر ذكر الأديان على البطاقة الشخصية في ثلاثة أديان فقط: الإسلام والمسيحية واليهودية، وهو تقييد لحرية الدين والاعتقاد لم يرد في أي قانون، ولا ذكرته اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، وهو أيضاً قيد مخالف لصريح نص الفقرة الثانية للمادة ١٨ التي تنص على أنه: ´لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختارهª. فعلى هذا الأساس يكون من الواضح أن حصر الأديان التي تذكر على البطاقة الشخصية أمر يخل بحرية الإنسان في حالة من يؤمنون بأديان غير الثلاثة المذكورة مثل الهندوسية والبوذية أو البهائية ، ويخل أيضاً بحرية من لا يؤمنون بالأديان كأحرار العقيدة مثلاً. ففي هذه الحالات يكون الأخذ بنظرية ذكر أحد الأديان الثلاثة فقط على البطاقة الشخصية مساوياً لفرض دين بالإكراه على صاحب البطاقة مما يخالف نص الدستور والقانون معاً، ويتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. 

أكتفي بهذا القدر بالنسبة للمادة ٤٦ من الدستور لأنتقل باختصار إلى المادة ٤٠ منه، ونصها لا يكاد يحتاج إلى مناقشة: ´ المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدةª، وذكر العقيدة هنا يعني بكل وضوح ما ليس ديناً، ونظير هذا النص في العهد ورد في المادة ٢٦ على نحو أكثر تفصيلاً واتساعاً، لأن عدم التمييز الوارد بها مقترن بالفقرة الثانية من المادة ٢٠ منه التي تطالب الدول بسن التشريع اللازم لمنع أي دعوة للكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية إذا تضمنت حثاً على التمييز. كما تقترن أيضاً بالمادة ١٤ من العهد بعدم التمييز عند نظر الدعاوى سواء كانت مدنية أو جنائية حيث يلزم أن يكون القضاء مستقلاً ومنصفاً وحيادياً. 

ولم يرد في الدستور ولا في القانون تعريف واضح للتمييز، إلا أن المادة الأولى من العهد الدولي الخاصة بالقضاء على جميع صور التمييز تعّرفه بأنه أي مفاضلة أو اختلاف في المعاملة يرجع إلى اللون أو العنصر أو الأصل والدين أو الاعتقاد. ومن الجدير بالذكر أن امتناع السلطات الرسمية عن التمييز أو المفاضلة في معاملة المواطنين غير كاف للوفاء بهذا الالتزام بل يجب أيضاً سن القوانين التي تعاقب على ممارسة التمييز والمفاضلة والإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، في الحقلين العام والخاص على السواء لما في ذلك من حفظ لكرامة المواطن. 

أعود فأتساءل في ضوء هذه النصوص القاطعة عما إذا كان في ذكر ديانة المسلمين والمسيحيين واليهود على البطاقات الشخصية دون أديان غيرهم من المواطنين، ودون عقائد من لا يدينون بدين، إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز في معاملتهم لسبب يرجع إلى دينهم واعتقادهم. كما أتساءل عما إذا كان في عدم توفير الزواج المدني لمن  يدينون بأديان لم يُعيَّن لها موثقون، أو بالنسبة لمن لا يؤمنون بأديان فيه انتقاص من حقوق مواطنتهم وفيه تمييز في معاملتهم مثل الحق في تكوين أسرة والحق في الزواج ، خلافاً للمبادئ التي يعلنها الدستور وتقررها القوانين المنفذة له. 

  إن المشاكل والمخالفات المتزايدة بخصوص حقوق المواطنة، ومبادئ حقوق الإنسان ليست ناجمة عن نقص بيّن في النصوص الضرورية لممارستها وحمايتها أو عدم وضوحها، ولكن العقبة الكؤود في تحقيقها وتفعيلها تكمن في إغفال  تنفيذها ومراعاتها في النشاط اليومي للدوائر الحكومية، وتردد القضاء في تطبيقها، وقعود وسائل الإعلام عن نشر الوعي العام بمضمونها، مما ينم عن ضعف شديد في الإيمان الجماعي بها، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإصرار في العمل من أولئك الذين رسخ إيمانهم بها ويرون فيها خير الوطن وخير المواطنين. والدليل علي ذلك الاقتراح الذي يدعو بإصدار جواز سفر للبهائيين كحل بديل لإثبات الهوية  بدلا من أوراقهم الثبوتية (شهادات ميلاد ، بطاقات رقم قومي  ...) إن هذا الاقتراح غير عملي ولا يرفع المعاناة اليومية التي يواجهها البهائيين على أرض الواقع فى حياتهم العادية والتي تتطلب هذه الأوراق  الثبوتية لتقديمها إلى الجهات الحكومية المختلفة مثل المدارس، الجامعات، إثبات الموقف من التجنيد , البنوك, المعاشات والتقدم للوظائف . كما أن مثل ذلك الحل يحمل فى طياته التمييز ضد البهائيين. هذا مع العلم بأن بعض البهائيين قد أُُصدرت لهم بالفعل بطاقات الرقم القومي  بها كلمة "أخرى" تحت خانة الديانة, وفى حالة واحدة على الأقل صدرت شهادة وفاة تحمل علامة "شرطة" فى خانة الديانة... وأيضا أصدرت مصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد لطفلة بهائية1 (  دون ذكر خانة الديانة في  14/3/2005م.). وكل هذه الحلول مقبولة من البهائيين مما يثبت أن مثل تلك الحلول من الممكن تفعيلها. إن ما نطلبه نحن البهائيون ألا نكون مواطنون بلا هوية وألا نفقد حقوق المواطنة الوارد ذكرها في وثيقة المواطنة المصرية2 (*الحق في الحياة * الحق في الجنسية * الحق في المساواة * الحق في الملكية *الحق في ابداء الرأي * الحق في حرية العقيدة والعبادة). لذا نطالب بإصدار أوراقنا الثبوتية مدون بها  إما  "بهائي"   أو  "أخرى"   أو "----"  أو تترك  "فراغا" ، وهذا ما تم التقدم به كمطلب أساسي إلى كل الجهات الحكومية المعنية خلال الأعوام الماضية .
ان الكثير من المسلمين ممن يعيشون في بلاد لا يعترفا غالبية أهلها ولا مؤسساتها الدينية بالمصدر الإلهي للإسلام يتوقعون عن حق أن توفر لهم تلك الدول حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة غير منتقصة. وهذا هو ما يطالب به البهائيون ذاته لا أكثر. أي أن يحصلوا على حقوقهم بوصفهم مواطنين أوفياء لبلدهم مصر، وأن يحصلوا على وثائق صادرة عن حكومتهم لا تسيء تمثيل هويتهم الدينية . ولما كان البهائيون مواطنين صالحين وملتزمين بطاعة الحكومة من منطلق معتقداتهم الشخصية فنحن واثقون من أن الدولة لن تنكر عليهم حقوقهم المدنية بالحصول على الأوراق الثبوتية.
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